
 
 
 
 
 
 
 

 :الأمن القومي الفلسطينيمجلس 
<íŠ‰öÚ^ã×u<g«æ<íè…çj‰<Ææ<í×Â^Ê<Æ 

 
 
 
 

  
<J<êÎ^ÏÖ]<Øé×}

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
 )02 (2964934 :فاكس  )02 (2964933 :ليفونت – 76  ب. ص -، فلسطينرام االله

  pcpsr@pcpsr.org :بريد الكتروني
 

ì†ñ]êréi]‰÷]<Øé×vjÖ]

éŞŠ×ËÖ]<ê‰^éŠÖ]<ÌÎç¹]<†è‚Ïi
<

 )13(ورقة رقم 
 للتوزيع المحدود

 
29/6/2004 



 مؤسسة غير فاعلة وغير دستورية ويجب حلها  :مجلس الأمن القومي الفلسطيني                          دائرة التحليل الاستراتيجي

 2 
 

 :الأمن القومي الفلسطينيمجلس 
<íŠ‰öÚ^ã×u<g«æ<íè…çj‰<Ææ<í×Â^Ê<Æ 

 
 : الملخص) 1(

مرور حوالي تسعة أشهر على تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عرفات وعضوية رئيس بعد 
تضح اليوم أن هذه المؤسسة التي تفتقد أساسا للدستورية قد الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية ي

مخالفة صريحة للقانون الأساسي تقوم هذه المؤسسة بوظيفة أعطاها في و. فشلت في معالجة الوضع الأمني الداخلي
 . لس الوزراء وليس لمؤسسة الرئاسةهذا القانون لمج
ذكر مجلس الأمن القومي في القانون الأساسي، وحيث أنه يخضع لمؤسسة الرئاسة فهو بعيد عن يرد لم 

فلا هو قام بتوحيد أجهزة : في أداء كافة الوظائف التي أعطاها لنفسهلذلك، فشل هذا المجلس فة إضا. المساءلة
كلية وفارغة من المضمون، فلم كل ذلك، كانت قراراته حتى اللحظة شوفوق . الأمن، ولا قام بترشيد جهودها

 والتي كانت حكومة أبو العلاء قد ، معها الأمني التي جاء للتعاملوالفلتانيتمكن بالتالي من إنهاء حالة الفوضى 
 . حدة من قضايا أربعة جوهرية تنوي التعامل معهاأعلنت أنها وا

توصي كما . هذا، فإن هذه الورقة توصي بحل مجلس الأمن القومي وتصحيح هذه المخالفة الدستوريةلكل 
البديل أما . بيد مجلس الوزراء: بإعادة الملف الأمني بكامله حيث يجب أن يكون حسبما يقرر القانون الأساسي

لس كهذا لذلك، فهو إجراء تعديل دستوري على القانون الأساسي من قبل المجلس التشريعي بحيث يتم إنشاء مج
من قبل المجلس التشريعي وذلك لضمان ين سسة الرئاسة ومجلس الأمن القومي مساءلبصلاحيات محددة مع جعل مؤ

 . لى أعمال السلطة التنفيذيةني على أداء وظائفه الرقابية عقدرة هذا البرلمان الفلسطي
 

 : المشكلة) 2(
من العام الماضي إجراء تعديلات واسعة النطاق على القانون الأساسي الذي ) مارس(أقر المجلس التشريعي في آذار 

الجزء الأعظم من صلاحياته فقد الرئيس عرفات بموجب هذه التعديلات . يعتبر بمثابة دستور مؤقت للسلطة الفلسطينية
مسؤولية حفظ النظام العام والأمن ) 69(السياسية والأمنية لحساب مجلس الوزراء الذي وضعت بيديه حسب المادة 

التي الاتفاقية الانتقالية  وهما المسؤوليتان الأمنيتان الوحيدتان الواقعتان ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية بموجب ،الداخلي
أن تخضع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية كان من الطبيعي بموجب هذا التعديل الدستوري .  بموجبهاتشكلت السلطة

 ،الفلسطينية لسلطة مجلس الوزراء وللوزير المسؤول عن النظام العام والأمن الداخلي الذي يعطيه القانون الأساسي المعدل
 . لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء المسؤولية عن اقتراح السياسة العامة ،)71(بموجب المادة 

فحيث أن مبدأي الفصل والتوازن بين السلطات يفترض : إن حكمة المشرع من وراء هذا التعديل كانت واضحة
مح صراحة تمكين المجلس التشريعي من مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية عن كافة أفعالها، وحيث أن القانون الأساسي لم يس

بمساءلة رئيس السلطة، فإن من المنطقي وضع كافة الصلاحيات والمسؤوليات التنفيذية بيد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء 
إن أي توزيع آخر للصلاحيات والمسؤوليات سيقضي على إمكانية . حجب الثقة عنهمالأنهما قابلين للمساءلة من خلال 

 .لديمقراطية القانون وانحو حكمإحداث تحول حقيقي 
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 وفي خضم التهديد الإسرائيلي لرئيس 2003) سبتمبر(استقالة حكومة أبو مازن في مطلع أيلول عد ب
أو القتل، وما صاحب ذلك من تحرك جماهيري واسع لحماية الرئيس في المقاطعة، وقبل السلطة الفلسطينية بالإبعاد 

 فكرة تشكيل مجلس  الرئيس ياسر عرفاتطوارئ، طرحقيام رئيس الوزراء المرشح، أبو العلاء بتشكيل حكومة ال
كما أعلن أبو العلاء " لحين تشكيل الحكومة"للأمن القومي تكون مهمته توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية وذلك 

تمع على أن يج"وفي نفس اليوم قرأ نبيل أبو ردينة بيانا أعلن فيه تشكيل هذا المجلس ولكن ). 11/9/2003(نذاك آ
فقد استغل رئيس السلطة الفراغ السياسي الذي تبع  وبهذا ."المجلس فورا ليضمن وحدة عمل أجهزة الأمن المختلفة

 شارون ليقوم بارتكاب مخالفة استقالة حكومة أبو مازن والتعاطف الشعبي الواسع معه في ظل تهديدات حكومة
 .  مجلس الوزراء صلاحياته الأهم في فرض القانون وحفظ الأمن الداخليسالبادستورية 

 
 :أداء مجلس الأمن القومي منذ تأسيسه) 3(

 وأعلن أنه يضم بالإضافة ،12/9/2003عة في رام االله في مجلس الأمن القومي أول اجتماعاته في المقاطعقد 
 جنة التنفيذية لمنظمة التحريرة والداخلية وعضو من الليللرئيس عرفات كل من رئيس الوزراء ووزراء المالية والخارج

 إلا أنه أكد على ،من أن هذا الاجتماع لم يتخذ أي إجراءات فعليةوبالرغم . ختلفةوالمسؤولين عن أجهزة الأمن الم
اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني في وفي . مسؤولية مجلس الأمن القومي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الأمنية

 . الأمني" الأداء"اليوم التالي مع السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة أعلن أنه يهدف لتوحيد 
على ). أكتوبر(يتم حل مجلس الأمن القومي بعد تشكيل حكومة أبو العلاء في منتصف تشرين أول  لم

العكس، قبل رئيس الوزراء الجديد في تفاهم مع الرئيس عرفات بالتخلي عن صلاحياته وصلاحيات مجلس وزرائه 
 تخلى أبو العلاء عن وزير داخليته المعين، اللواء نصر يوسف، الذي كان قد د أنفي الحفاظ على الأمن وذلك بع
 المخالف للقانون الأساسي بأنه ) الصلاحياتالتخلي عن( تم تبرير هذا العملوقد . رفض حلف اليمين أمام الرئيس

 . لة الطوارئ المعلنةوحا" الصعبة"حاجة تتطلبها المرحلة 
توحيد أداء أجهزة ) 2(توحيد أجهزة الأمن وإعادة تنظيمها، ) 1: (مجلس الأمن القومي وظيفته فيحدد 

الوقت ذاته أعلن أبو وفي . ة القانون وتوقف الفوضى والتجاوزاتتحفظ النظام وسيادوضع خطة عمل ) 3(الأمن، 
. شهر فقطوذلك على اعتبار أن حكومته انتقالية ومؤقتة لمدة " سيقوم بمهام وزارة الداخلية،"العلاء أن المجلس 

 وأن هذا لن يتم إلا ،نبيل شعث للصحافة المحلية أن هذا الوضع سيستمر حتى تعيين وزير داخلية ثابتوأعلن 
لفة  ا، لقد تم تسويغ هذه المخبعبارة أخرى. المجلس التشريعيبتشكيل حكومة موسعة تحصل على الثقة من 

 . وارئ وحكومة مؤقتة وأن الوضع سيتغير عند الانتهاء من ذلكالدستورية على اعتبار أن هناك حالة ط
المسؤولية الأمنية لمجلس الوزراء بعد القيام بحل مجلس الأمن القومي وإعادة   رفضالرئيس عرفاتلكن 

 لجأ الرئيسولفرض الأمر الواقع، ، موقفه هذاولتعزيز . بعد انتهاء حالة الطوارئتشكيل حكومة أبو العلاء الموسعة 
أبو العلاء مرة أخرى بعد أن حسمت مركزية فتح رضخ .  التي وافقته الرأيعرفات للجنة المركزية لحركة فتح

ن الحزب الحاكم، ضعت سابقة خطيرة في النظام السياسي الفلسطيني، إذ تمكوُوهكذا . لصالح الرئيس عرفات
لها الشجاعة لإجراء تعديل دستوري يجعل حركة فتح، من الضرب بعرض الحائط بالقانون الأساسي دون أن تكون 

 . من هذا العمل أمرا مقبولا دستوريا
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 أنه قد تم الاتفاق مع الرئيس عرفات على 10/11/2003 أبو العلاء فور تشكيل حكومته الموسعة فيأعلن 
، فإن هذه )حكم بلعاوي(وبالرغم من تعيين وزير داخلية  وهكذا ." الأمنيةوأداء الأجهزةصيغة توحيد وعمل "

غير ضد هذه الخطوة على الانتقادات العلنية وللقضاء . الأمنية لصالح مجلس الأمن القوميالوزارة فقدت مسؤولياتها 
فقدان حكومته رغم  و".للانتقاص من صلاحيات الرئيس عرفات"ت هذه الانتقادات بأنها محاولة برت، اعالدستورية

للمسؤولية الأمنية، فقد ذهب أبو العلاء إلى المجلس التشريعي ببرنامج عمل جاء فيه أن واحدة من أولويات هذه 
أبو العلاء لم يقل للمجلس التشريعي كيف كن  ل". والنظام ووحدانية السلطةسيادة القانونفرض ": هيالحكومة 

  .لسلطة لصالح الرئيس عرفاتستقوم حكومته بذلك بعد أن تخلى عن السيطرة على الأجهزة الأمنية ل
ه للمجلس التشريعي بمذكرة حفلت بالتناقضات أشار فيها و العلاء برنامج حكومته الذي قدمأرفق أبوقد 
إنما يأتي وفقا للقانون الأساسي "  وتنسيق أدائها عمل الأجهزة الأمنيةتوحيد"لس الأمن القومي في إلى أن عمل مج
لكن " .والأمن الداخليفظ النظام العام يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ح ":ما جاء في المذكرةالذي يشير، ك

تتوحد جميع أجهزة الأمن الفلسطينية في إطار مجلس الأمن "حين تؤكد المذكرة، رغم ذلك، تعود لتناقض نفسها 
كي ول" .ت وتناقش التقارير حول الأداءالقومي من ناحية الفاعلية والأداء حيث ترسم السياسات وتصدر التكليفا

لا يكون هذا العمل المناقض للدستور خاليا حتى من ورقة تين، أشارت مذكرة رئيس الوزراء للمجلس التشريعي 
يضع ) ب(يضع مجلس الأمن القومي نظاما تفصيليا لتنظيم عضويته وكيفية إدارته لمهامه وأعماله، ) أ"(:  ما يليإلى

 الأمنية وقوات الأمن الوطني لزيادة وتوحيد عمل الأجهزةنظاما تفصيليا خاصة لإعادة هكيلية مجلس الأمن القومي 
اللوائح  حدود شهر واحد من تاريخه وتودع نسخة من هذه الأنظمة ويتم ذلك في) ج(فعاليتها وتحديد مرجعياتها، 

 عند نيل الحكومة ثقة المجلس 12/11/2003عن القول أن شيئا من هذا لم يحدث منذ غني " .لدى المجلس التشريعي
  .التشريعي

يعترض على هذه المخالفة لم في الأمر، أن المجلس التشريعي الذي أعطى الثقة لهذه الحكومة والغريب 
 قيق الأهداف الأمنية التي أعلنتها ونالت على أساسها ثقة المجلستساءل عن كيفية قيام الحكومة بتحالدستورية ولم ي

  .في الوقت الذي تفتقد فيه للإمكانات اللازمة لذلك
حقق ل  ه.السؤال الأهم بعد مسألة الدستورية هو مدى فاعلية ونجاعة عمل مجلس الأمن القوميولعل 
ير الدستوري أيا من وظائفه التي أعلن عنها؟ توضح تجربة الأشهر التسعة الماضية أن هذا المجلس قد هذا الجسم غ

أول اجتماع للمجلس بعد تشكيل في  ف.لفارغة من المضمون في آن واحدكان منبرا لاتخاذ القرارات الرنانة وا
سيتم تعميمها على جميع الأجهزة الأمنية "أعلن المجلس أنه قد اتخذ إجراءات ) 16/11/2003(ة في الحكومة الجديد

وإجراء شيط وتفعيل قوات الأمن الوطني ، وتنللعمل بموجبها فورا بما يضمن إنهاء حالة الفوضى بشكل حازم
 ."قلات والتجديد في المواقع المختلفة وتطبيق سيادة القانون والبدء في عملية المحاسبة دون تهاونالمنا

فظ النظام إلى قوات الأمن الفلسطينية لح..... يتوجه" المجلس أنه أعلناجتماع آخر بعد ذلك بأسبوع وفي 
 عن النظام العام وذلك حفاظا على المصالح العليا للشعب ينالعام ومبادئ القانون بكل حزم ومحاسبة الخارج

 التي قرر مجلس الأمن القومي الإجراءات والقرارات والتوجهاتكما . تماعيا وفي كل المجالاتالفلسطيني وطنيا واج
 ".ستنفذها القيادات الأمنية

غرفة "بتشكيل أسبوع آخر أصدر الرئيس عرفات تعليماته خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وبعد 
بعد توحيد أجهزة "نفس الاجتماع أعلن المجلس أن ذلك يتم وفي . الأمن الداخلي لضبط "عمليات مركزية فورا
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ل المجلس حمّفي اليوم ذاته ن  ولك."الأمن على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات بقيادة ميدانية واحدة
 . الفشل الأمنيالتشريعي الحكومة، وليس مجلس الأمن القومي الذي لا وجود له حسب القانون، مسؤولية 

 وبعد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء 26/1/2004 أبو العلاء في لنأععلى توحيد الأجهزة، وللتأكيد 
توحيد جهد وعمل كل الأجهزة الأمنية في إطار "م فعلا بـ ومجلس الأمن القومي أن مجلس الأمن القومي قد قا

 الإعلان عن نوايا إعادة التنظيم وإجراء التغييرات بيان جديد لمجلس الأمن القومي في نفس اليوم وأعاد ."واحد
 . يادة القانونوالتنقلات وإعادة التأهيل من أجل فرض س

 الأمني، اضطر الفلتاناستمرت حالة أن كل تلك القرارات والبيانات الشكلية لم تأت بجديد ووحيث 
منذ أمد ... نتاج تراكم أخطاء" تذرع بأن هذه الحالة هي  ولكنه، للاعتراف بذلك7/2/2004رئيس الوزراء في 

 . وأنه لا يجوز تحميل حكومته المسؤولية عما يجري في  الساحة الأمنية الفلسطينية" عيد،ب
قرارات " بعد اغتيال صحفي فلسطيني في غزة واتخذ 2/3/2004مجلس الأمن القومي للاجتماع في عاد 

وضعت خطة ) 9/3/2004(أسبوع من ذلك في وبعد ! الفرعيةغرف العمليات الأمنية المركزية و تفعيل  منها"مهمة
 التي  الأمنينتافلالضبط الوضع الأمني ووقف حالة : "بهدف" بناء على تعليمات الرئيس ومجلس الأمن القومي"أمنية 

خلال "الخطة الجديدة أنه سيتم تطبيقها وإنهاء حالة الفوضى وسط القانون وأعلنت  ."أربكت الشارع الفلسطيني
يشمل الأسبوع الخامس إعلان السلطة عدم قانونية حمل السلاح في  ": بنود الخطةفي إحدىوجاء  ".خمسة أسابيع

من الفصائل والتنظيمات ) السلطة( لبتط و عناصر أجهزة الأمنمن قبل إلا. الشوارع والأماكن العامة والأسواق
السلطة الوطنية بتوقيف الأشخاص الذي لا ينصاعون لقانون عدم حمل السلاح في المناطق تبدأ  و. هذا القراردعم
  .عن القول مرة أخرى أن شيئا من ذلك لم يحدثوغني " .العامة

الفشل في توحيد الأجهزة أو ترشيد جهودها أو فرض النظام والقانون هو النتيجة السلبية الوحيدة يكن لم 
ارتأى مجلس الوزراء على ما يبدو أن من الأفضل لضمان عدم حصول أي سوء قد  ل.لتشكيل مجلس الأمن القومي

يقتصر لم  و.ت مشتركة بين المؤسستينتفاهم بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء أن يتم اتخاذ قرارا
 اتخذت قرارات 30/5/2004في  ف.موضوع هذه القرارات على المسائل الأمنية، بل تعداها إلى موضوعات أخرى

ة، الشروع في إجراء لنكبالطلب من المدارس تخصيص الحصة الأولى للحديث عن ا: مشتركة تناولت ما يلي
لمحلية بشكل متدرج، الطلب من المجلس التشريعي إجراء تعديل على قانون انتخاب الهيئات المحلية، الانتخابات ا

 تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية لإتمام سجل الناخبين، إقرار الوصف وقف التعيينات في لجان المجالس البلدية،
لتقاعد، المصادقة على توصيات لجنة حصر الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، إحالة عدد من الموظفين ل

  .كومية، وغيرهاممتلكات وزارة الأوقاف، إشراف وزارة المالية على توقيع عقود الإيجار بين الوزارات والهيئات الح
 اختصاصه يشير ليست منعدم اكتفاء المجلس بمناقشة القضايا الأمنية وشروعه في مناقشة قضايا أخرى إن 

 قدرة مجلس الوزراء على القيام بأعباء المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه وبالتالي في قدرة إلى تدهور كبير في
  .الرقابية على أعمال السلطة التنفيذيةفته المجلس التشريعي على القيام بوظي

 
 : الخيارات) 4(

لا يوجد شك في أنه قد فشل في تحقيق ما  ك.يوجد أدنى شك في عدم دستورية مجلس الأمن القوميلا 
أمام السلطة الفلسطينية خياران في كيفية التعامل مع هذا الخرق الفج للقواعد الدستورية وجد  ي.كافة أهدافه المعلنة
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 الأمنية كاملة لمجلس الوزراء كما يقرر القانون الأساسي أو حل المجلس وإعادة الصلاحيات: والأصول القانونية
  .إجراء تعديل دستوري جديد على القانون الأساسي

 به ما لم يتم تبني الخيار الثاني ا مسلما هذا الخيار أمرينبغي أن يكون: حل مجلس الأمن القومي ) أ(
 تحويل كافة الصلاحيات الأمنية إلى مجلس الوزراء وذلك تنفيذا هذا الخيارتطلب ي .المذكور أدناه

لقرار غير كافية، تحويل صلاحية اتخاذ الكن . للنص الصريح للقانون الأساسي الذي سبق الإشارة إليه
إذ كيف يمكن ضمان تنفيذ هذه القرارات إذا لم تخضع كافة الأجهزة الأمنية للجهة التي تصدر هذا 

وحيث أن القانون الأساسي لم يعط لرئيس السلطة أي صلاحيات أمنية قرار، أي مجلس الوزراء؟ ال
رة الرئيس على أي من  فلا يوجد مبرر لاستمرار سيطمحددة تقع ضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية

 . الأجهزة الأمنية الفلسطينية
إجراء تعديلات على  أولها . يتطلب هذا الخيار إجراء نوعين من التعديلات: القانون الأساسيتعديل  ) ب(

بحيث لا يعود مجلس الوزراء ولا الوزير المختص هم المسؤولون عن حفظ النظام ) 71 و 69(المادتين 
النوع الثاني من التعديلات أما . مجلس للأمن  القوميي ويتم تحويل ذلك إلى العام والأمن الداخل

وضع مادة تشير إلى كيفية تشكيل ووظائف وطريقة عمل مجلس الأمن القومي، ) 1: (فيتطلب ما يلي
وضع مادة تشير إلى كيفية ضمان مساءلة المجلس التشريعي لمجلس الأمن القومي وكيفية حله ) 2(

محاسبة نون الأساسي كان قد تجاهل مسألة من الضروري التذكير بأن القاإن . ومحاسبة أعضائه
 التشريعي أجرى المجلس عندما ات كثيرصلتجاهل تقخطورة هذا اللكن . ومساءلة رئيس السلطة

) الذي لا يخضع للمساءلة(تعديله الأول بحيث تم نقل الغالبية العظمى من صلاحيات رئيس السلطة 
المشكلة  هذه تم التعامل معبهذا و). الخاضع لمساءلة المجلس التشريعي(ووضعها بيد مجلس الوزراء 

المستعصية التي عانى منها النظام السياسي الفلسطيني طيلة الأعوام الماضية منذ تأسيس السلطة 
 . الفلسطينية

 
 : الخلاصة) 5(

أن تجربة الأشهر كما . للقانون الأساسيمن الواضح اليوم أن تشكيل مجلس الأمن القومي كان مخالفا إن 
 توحيد الأجهزة الأمنية، ترشيد:  أن المجلس لم يظهر أي جدية في تحقيق أهدافه الثلاثة المعلنةتشير إلىالتسعة الماضية 

رضوخ رئيس الوزراء ووزير داخليته ومجلس الوزراء لإرادة رئيس إن . الأداء الأمني، وضبط حالة الفلتان والفوضى
على الوظائف الأمنية لمجلس الوزراء من خلال مجلس الأمن القومي قد شكل مخالفة عادة سيطرته تساالسلطة في 

نة له في القانون الأساسي لصالح جهة تفتقد دستورية جوهرية حيث تخلى مجلس الوزراء عن صلاحيته المضمو
هذه سمحت هذه الأطراف لمؤسسة الرئاسة بالتملص من المساءلة البرلمانية، وبعملها . للأهلية الدستورية والقانونية

لهذه الرئاسة ليس له ذكر أو وجود في القانون الأساسي، وهو بالتالي غير الأمن القومي الذي يخضع مجلس ف
حياته، وفي كيفية لقراراته، وفي تحديد صلاخاضع لأي مساءلة أو محاسبة في طريقة تشكيله، وفي طريقة اتخاذه 

 . أدائه
ما يصعب إدراكه هو الاستكانة والرضوخ اللذان يظهرهما المجلس التشريعي نفسه تجاه هذا الاستهتار لكن 

 لا يقوم المشرعون إما بمحاسبة مجلس الوزراءفلماذا . يل على إقرارها من قبلهية التي لم يمض وقت طوم الدستوربالقي
الأساسي يسمح  تعديل آخر جديد على القانون لتقصيره في أداء مهامه ولتخليه طوعا عن صلاحياته، أو بإجراء
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يس بموجبه بتشكيل مجلس الأمن القومي هذا ويضع الضوابط اللازمة لمحاسبة ومساءلة رئيس السلطة لكونه الرئ
 . المسؤول عنه
هذا الاستخفاف بالقانون الأساسي من قبل رئيس السلطة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي يبعث إن 

الفلسطيني على التحرر من حكم الفرد وخلق نظام يحكمه القانون على القلق الشديد حيال قدرة النظام السياسي 
 . وتحترم فيه القواعد الدستورية

إن كان الدافع لرئيس الوزراء ومجلسه في التخلي بدون وجه حق عن صلاحيتهم الدستورية هو اعترافهم بفقدان 
القدرة والإرادة السياسية في حفظ النظام العام والأمن الداخلي، فقد كان الأجدر بهم في هذه الحالة الاعتذار صراحة عن 

 الماضية تشير بكل وضوح إلى أن مجلس الأمن الأشهر التسعةفإن تجربة وفي كل الأحوال . تولي هذه المسؤولية والاستقالة
 بسبب غياب المساءلة ه هذاالقومي هذا ليس أكثر قدرة أو إرادة في حفظ النظام العام والأمن الداخلي، بل وربما جاء فشل

 .والمحاسبة البرلمانية والشعبية
  لنظام سلطويمرة أخرىإن استمرار الوضع الراهن يهدد بخلق سابقة خطيرة في النظام السياسي الفلسطيني تعيده 

ن تشكيل مجلس المال القومي ومجلس العدل القومي فما الذي يمنع رئاسة السلطة في ظل هذه السابقة م. وحكم فردي
وغيرها من المجالس التي تسلب مجلس الوزراء صلاحياته الدستورية واحدة بعد أخرى وتضعها كما كانت سابقا بيد رئيس 

وتحت ضغوط  ولنفترض أن مجلس الأمن القومي ؟السلطة ضاربة عرض الحائط بالقانون الأساسي ومعايير الحكم الصالح
سي، من خارجية قد ارتأى مثلا الحاجة لاتخاذ إجراءات تعسفية تضطهد الحقوق الأساسية المضمونة للفرد في القانون الأسا

وم عندها بمساءلة هذا المجلس عن ضربه بعرض الحائط لتلك الضمانات الدستورية للحقوق والحريات المدنية الذي سيق
 والسياسية؟ 

 
 
 
 
 


